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محاضرة رقم (5)
تعويض الدفعة الواحدة

حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة :
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يستوف الشروط الموجبة لاستحقاق المعاش ، كان له الحق فى تعويض من دفعة واحدة على أنه نظرا لأن المؤمن عليه قد يكون راغبا فى استئناف رحلته العملية وقادرا على ذلك فإن قانون التأمين الاجتماعى يرجىء صرف هذا التعويض حتى تنشأ إحدى الحالات التى يستحيل أو تتضاءل معها إحتمالات عودته إلى العمل، وعلى ذلك فإنه يصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية : 

1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين. 

2- توافر إحدى الحالات الآتية :
1- مغادرة الأجنبى البلاد نهائيا:

ويرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة المغادرة النهائية أو تأشيرة الرحيل أو تأشيرة مهلة السفر الصادرة من مصلحة وثائق السفر ، أو ما يفيد انتهاء مدة الاقامة المؤقته دون تجديدها وذلك بشهادة من مصلحة وثائق السفر وتطابق هذه الشهادة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بالهيئة التأمينية . 

2- اشتغال الأجنبى فى الخارج بصفة دائمة :

وتفترض هذه الحالة التحاقه بعمل بالخارج غير محدد المدة أو اشتغاله بالخارج لحساب نفسه ، ويرفق بطلب الصرف صورة عقد العمل فى الخارج غير محدد المدة أو شهادة تفيد اشتغاله فى الخارج لحساب نفسه على أن تكون هذه المستندات محررة باللغة العربية أو مترجمة ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ويصدق عليها من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج وتعتمد من وزارة الخارجية المصرية. 

3- التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو قنصلية دولته فى جمهورية مصر العربية:

ويرفق بطلب الصرف شهادة تفيد ذلك من وزارة الخارجية المصرية . 

3- هجرة المؤمن عليه : 

الهجرة لا تكون إلا للمواطن أى للمصرى ، ومن مقتضى الهجرة الارتباط بالبلد التى تتم الهجرة إليها واستكمال الحياة العملية بها ولذا كانت هذه الحالة من حالات استحقاق صرف التعويض ، ويرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بالصندوق. 

4- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما اقل : 

ويرفق بطلب الصرف شهادة من مصلحة السجون تفيد بيان مدة السجن مع توكيل من المؤمن عليه معتمداً من مأمور السجن الموجود به المؤمن عليه بتحديد الشخص الذى يصرف إليه مبلغ التعويض.
5- اذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل: 

ويرفق بطلب الصرف شهادة طبية صادرة من السلطة المختصة بمصلحة السجون تفيد عجزه المستديم الذى يمنعه من مزاولة العمل على أن ترسل هذه الشهادة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى لاعتمادها وتحرير شهادة إثبات العجز على النموذج المخصص لذلك كما يرفق بطلب الصرف التوكيل أو الطلب المشار اليه فى الحالة السابقة . 

6- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة : 

الانتظام فى سلك الرهبنة ينهى الحياة المدنية تماما وبالتالى لا تتفق طبيعة الرهبنة مع استمرار التأمين ، ويرفق بطلب الصرف شهادة من الجهة الدينية المختصة على أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
7- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا : 

عجز المؤمن عليه عجزا كاملا وطالما ثبت هذا العجز بعد سنة من تاريخ ترك الخدمة وكانت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين تقل عن عشر سنوات فإنه لن يستحق معاشا ولذا كان العجز مبررا لصرف التعويض ، ويحال المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى للتحقق من ثبوت العجز الكامل مع ارفاق شهادة ثبوت العجز بملف التأمين الاجتماعى لدى الصندوق المختص.
8- وفاة المؤمن عليه : 

وتصرف المبالغ المستحقة فى هذه الحالة باكملها إلى مستحقى المعاش عن المؤمن عليه حكما وتوزع بنسبة الأنصبة فى المعاش فإذا لم يوجد غير مستحق واحد اديت إليه بالكامل وإذا لم يوجد مستحقون للمعاش أديت إلى الورثة الشرعيين ، وفى تحديد مستحقى المعاش يعتد بالشروط المحددة بقانون التأمين الاجتماعى بالنسبة لكل مستحق ولا يعمل بشرط عدم استحقاق معاش آخر وعلى ذلك فإنه طالما توافرت للمستحق شروط استحقاق المعاش الخاصة به فإنه يكون من المستحقين فى مبلغ التعويض حتى ولو كان مستحقا لمعاش اخر . 

9- أن تكون المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف : 

ويرفق بطلب الصرف المستندات الآتى بيانها : 

· صورة وثيقة الزواج بالنسبة للمتزوجة. 

· اشهاد الطلاق بالنسبة للمطلقة. 

· صورة شهادة وفاة الزوج ووثيقة الزواج بالنسبة للأرملة. 

وحالات استحقاق صرف التعويض لغير بلوغ سن الستين أو العجز الكامل أو الوفاة - إختيارية للمؤمن عليه له أن يستخدمها متى توافرت شروطها وله حق عدم استخدامها ولا يرتبط ممارسته لهذا الحق بميعاد معين وبالتالى فإن مواعيد التقادم لا تسرى إلا فى حالات استحقاق مبلغ التعويض لتحقق أحد الاخطار الثلاثة المؤمن منها : الشيخوخة – العجز- الوفاة. 

قواعد حساب مبلغ تعويض الدفعة الواحدة :
يحسب التعويض عن كل من مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الاشتراك عن الأجر المتغير قائما بذاته ، ويحسب وفقاً للمعادلة الآتية :
أجر التسوية × مدة الإشتراك بالشهور × 15% 

ويحدد أجر التسوية عن التعويض المستحق عن الأجر الأساسى بمتوسط السنتين الأخيرتين.

ويحدد أجر التسوية عن الأجر المتغير بالمتوسط الشهرى لإجمالى الأجور المتغير التى تم سداد إشتراكات التامين الإجتماعى على أساسها على أن يزاد المتوسط بنسبة 2% عن عدد السنوات الكاملة الفعلية فى الأجر المتغير بحد أقصى 500 جنيهاً.

وفى حالات استحقاق صرف مبلغ التعويض لبلوغ المؤمن عليه سن الستين أو لثبوت عجزه الكامل أو لوقوع وفاته يضاف إلى مبلغ التعويض مبلغا اضافيا بواقع 6% من مبلغ التعويض عن كل سنة من السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إستحقاق الصرف. 

تعويض الدفعة الواحدة بديل المعاش :
يجيز قانون التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه الذى توافرت له احدى حالات استحقاق المعاش الحق فى أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش وذلك إذا كان اجنبيا وغادر البلاد نهائيا أو اشتغل فى الخارج بصفة دائمة أو التحق بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته أو كان مصريا وهاجر إلى الخارج . 

كذلك يجوز لصاحب المعاش أيضا فى الحالتين المشار اليهما التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم من مبلغ التعويض ما تم صرفه من معاش ، واستخدام هذا الحق لصاحب المعاش لا يكون إلا لمرة واحدة.

إذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لقانون التامين الاجتماعى خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة سواء كان صاحب تعويض عن مدة الاشتراك التى صرف عنها التعويض أو كان صاحب حق فى المعاش أو صاحب معاش وتنازل عنه وصرف التعويض.
ويكون رد المبلغ دفعة  واحدة خلال سنة أو بالتقسيط وفقا للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين وإذا انقضت مهلة السنة دون أداء المبلغ إلتزم صاحب العمل بخصم قيمة المبلغ المطلوب رده من أجر المؤمن عليه فى حدود ربع أجره وتوريدها إلى الصندوق شهرياً في المواعيد المحددة ، ويجوز للصندوق قبول التقسيط وفقا للجدول رقم 6 المرافق لقانون التأمين الإجتماعي.

تعويض المدة الزائدة 
يحسب التعويض عن مدة الأجر الأساسى وفقاً لما يلى :

أ- الأجر السنوى : 

متوسط الأجر الشهرى المسدد على أساسه الإشتراك × 12 . 

ب- المدة المستحق عنها تعويض المدة الزائدة . 

تتحدد المدة المستحق عنها تعويض المدة الزائدة بمدة الاشتراك عن الأجر الأساسي التى تزيد على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يلتزم به صندوق التامين الاجتماعى أيهما أكبر ويجب ان تكون هذه المدة فعلية أو مدد حرب مضاعفة محسوبة بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 

ويحسب وفقاً للمعادلة الآتية :

أجر التسوية × مدة الإشتراك بالشهور × 15% 

ويحدد أجر التسوية بمتوسط السنتين الأخيرتين.

توزيع تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة في حالة الوفاة:
تصرف المبالغ المستحقة فى هذه الحالة باكملها إلى مستحقى المعاش عن المؤمن عليه ،  وتوزع بنسبة الأنصبة فى المعاش فإذا لم يوجد غير مستحق واحد اديت إليه بالكامل ، وإذا لم يوجد مستحقون للمعاش أديت إلى الورثة الشرعيين.

إستبدال تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بمعاش :
يجوز لصاحب المعاش أوللمستحقين بحسب الأحوال أن يستبدلوا بمبلغ التعويض معاشا يحسب بواقع جزء من خمسة وسبعين جزءا . عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك المستحق عنها التعويض مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش الأصلى والمعاش المستبدل به التعويض الحد الأقصى الرقمي لمعاش أجر الاشتراك الأساسى فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق. 

الحقوق الإضافية

أولاً : التعويض الاضافى

شروط الاستحقاق :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لوفاته أو لثبوت عجزه الكامل المستديم أو لثبوت عجزه الجزئى المستديم متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا. 

2- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.
ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
يشترط بالنسبة للمؤمن عليه الذى كان من أفراد القوات المسلحة أن يكون قد اختار ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.

كيفية تحديد قيمة التعويض الإضافى : 

تحدد قيمة التعويض الإضافى بنسبة مئوية من الأجر السنوى وذلك على التفصيل الآتى : 

1- أجر حساب التعويض الإضافى :

يتحدد التعويض الإضافى على أساس الأجر السنوى الأخير ، ويقصد به متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش مضروبا فى اثنى عشر سواء فى ذلك الأجر الأساسي (المتوسط العادي وليس المتوسط المحسن) أو الأجر المتغير.

2- النسبة التى يقدر على أساسها مبلغ التعويض الإضافى : 

نسبة مئوية تتحدد وفقا للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ، وفى تحديد السن يجبر كسر السنة إلى سنة  كاملة. 

3- معادلة حساب قيمة التعويض:

يتحدد قيمة التعويض الإضافى عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وفقا للمعادلة الآتية: 
قيمة التعويض = الأجر السنوى ]المتوسط الذى حسب على أساسه المعاش (المتوسط العادي وليس المحسن بالنسبة للأجر الأساسي) × 12[ × النسبة.

وذلك بمراعاة االآتى: 

· يؤدى نصف مبلغ التعويض فقط فى حالة العجز الجزئى المنهى للخدمة.
1- يزاد مبلغ التعويض بنسبة 50% فى حالات استحقاقه الناتجه عن إصابة عمل. 

2- يضاعف التعويض فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش ، والعبرة هنا بوجود مستحقين في المعاش من عدمه وذلك بعد تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات ، وقبل تطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.
3- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة مرة أخرى وانتهت خدمته بسبب العجز يخصم من التعويض المستحق له عن العجز التالى ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول.
4- يراعي في تحديد مبلغ التعويض الإضافي في حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش أن يكون ذلك علي أساس:
1- متوسط الأجر الذي حدد علي أساسه المعاش عن كل من الأجر الأساسي (المتوسط العادي وليس المحسن) ، والأجر المتغير.

2-  النسبة المقابلة للسن في تاريخ الوفاة.
المستحقون لمبلغ التعويض الإضافى فى حالة الوفاة :
1- يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

2- يتم تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى بموجب الاستمارة رقم 105 المرفق نموذجها بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ، ويراعي في شأن هذه الإستمارة مايلي:
1- تحديد اسماء المستفيدين بالكامل مع ذكر صفاتهم ودرجة القرابة إن وجدت.
2- تحديد نسبة مايخص كل منهم (يراعي عدم تجاوز النسب الواحد الصحيح) ، وإذا لم تحدد نسب للتوزيع يتم التوزيع بين من حددهم بالتساوي.
ج- أن يوقع المؤمن عليه بنفسه الإستمارة ، كما يوقع عليها صاحب العمل أو من ينيبه وتختم بخاتم الجهة (إن وجد) ، وتذيل التوقيعات بالتاريخ.

د- تحرر بالمداد السائل أو الجاف دون شطب أو كشط أو تحشير أو محو.

ﻫ- تعتبر من مستندات ملف التأمين الإجتماعي للمؤمن عليه أو صاحب المعاش.

و- يتم تحرير الإستمارة من نسختين ويتم تسجيلها بالسجل المخصص لذلك ، وترسل نسخة للمؤمن عليه ويحتفظ بالأخري بملف التأمين الاجتماعي الخاص به داخل مظروف مغلق.(مرفق صورة من نموذج 105)
ي- يراعي بالنسبة لسجلات قيد الرغبات:

(1) تحفظ بالجهات التي يتبعها العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.
(2) تتضمن بياناتها:(مرفق صورة من نموذج السجل)
(أ) تاريخ تحرير الإستمارة ، وتاريخ ورودها.

(ب) رقم مسلسل القيد ، وتاريخ القيد.

(ج) إسم المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، ورقمه التأميني ، وعنوانه ، ورقم ربط المعاش ، وجهة الصرف.

(د) تاريخ الميلاد.

(ﻫ) أسماء المستفيدين ، وصفاتهم ، ودرجة قرابتهم له إن وجدت ، ونسبة مايخص كل منهم.

(و) بيان ماإذا كان المؤمن عليه قد عدل عن رغبته ، ويثبت ذلك بإلغاء الإستمارة السابقة.

ك- بالنسبة لصاحب المعاش:

(1) تعتمد إداريا بما يثبت صحة توقيعه ، أو تعتمد من الموظف المختص بجهة ربط المعاش أو جهة الصرف علي أن تختم في هذه الحالة بخاتم جهة الصرف وترسل إلي الجهة المختصة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.

(2) تحفظ نسخة بملف المعاش في مظروف مغلق وترسل الأخري إلي صاحب المعاش بكتاب موصي عليه بعلم وصول بعد قيدها في السجل المعد لذلك وإثبات رقم القيد وتاريخه عليها وختمها بخاتم جهة القيد.

ل- يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين أو تعديل أنصبتهم ، علي أن تعاد الإجراءات المشار إليها كاملة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءاتها إلغاء للإستمارة الأولي.

م- سرية  بيانات الإستمارات والسجلات:

لا يجوز لغير الموظف المختص الإطلاع عليها ، ولا يجوز إعطاء مستخرج منها.

3- يعتمد في صرف التعويض الإضافي للورثة الشرعيين علي البيانات المدرجة بجدول الورثة الشرعيين بنموذج طلب الصرف (إستمارة 119) دون الحاجة إلي إعلام شرعي.
4- اذا اتضح بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التى حددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق أى من المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي قد تخلفت أو أن احدهم قد توفى قبل وفاته وزع نصيب هذا المستحق على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، بما في ذلك من يكون مدرجا بإستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي ، حيث يحدد له نصيبه كمستفيد مضافا إليه حصته من النصيب الموزع علي الورثة الشرعيين.
5- يراعى فى حالة توزيع مبلغ التعويض الإضافي على الورثة الشرعيين أن يجنب للحمل المستكن فى حالة وجوده أكبر النصيبين باعتباره ذكرا واحدا أو أنثى واحدة بحسب الأحوال ويعاد التوزيع بعد انفصاله حيا.
6- أحكام خاصة بالقصر:
1- تصرف مستحقات القصر لوالدتهم أو الي الولي الطبيعي بحسب الأحوال ، فإن لم يوجد أي منهما يتم الصرف للولي الشرعي (والد الأب) .
وفى حالة تعيين وصى بقرار من المحكمة فيتم صرف المعاش له.

ويستمر صرف معاشات القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
2- إذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش علي 3000 جنيه يجب التأشير علي الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعدالحصول علي إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
ج- في جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بإخطار نيابة الأحوال الشخصية المختصة بالمبالغ المستحقة ، وإسم من تصرف إليه ، وعنوانه ، ودرجة قرابته للقصر.
ثانياً : اعانة المرافق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم
والولد العاجز عن الكسب 
1- يقصد بمعاش العجز الكامل المستديم – المعاش الذي أستحق لثبوت العجز الكامل أثناء الخدمة أو بعدها (خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة).
2- يقصد بالولد العاجز عن الكسب أي من فئة الأولاد (أبناء وبنات) ممن يكون لديهم عجز بالمولد أو نتيجة إصابة بمرض أو حادث وقع قبل بلوغ سن الستين يفقدهم 50% من القدرة علي الكسب ، وأن تكون السن تزيد علي 14 عاما.
حالات العجز التى تستحق الاعانة :
1- فقد البصر كليا ـ فقد الذراعين ـ فقد الطرفين السفليين ـ الشلل الرباعى الكامل ـ شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة ـ الشلل النصفى العام المقعد عن الحركة ـ المرض العقلى ـ هبوط القلب المزمن الشديد ـ التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة ـ الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة. 

2- الحالات الأخرى التى تقررالهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد  هذه الحالات من رئيس الهيئة المذكورة أو من ينيبه.
1- إجراءات إستحقاق الإعانة:

2- تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى اذا قررت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما أو قررت توافر حالة العجز عن الكسب  للإبن أو للإبنة  أن تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. 

3- اذا إستدعت حالة صاحب معاش العجز الكامل المستديم أوالولد العاجز عن الكسب إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر بعد ثبوت عجزه فله أن يتقدم بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر فى طلبه.

4- إذا قررت الجهة الطبية عدم حاجة صاحب المعاش أو الولد مستحق المعاش للمعاونة الدائمة من شخص آخر فله أن يطعن فى قرارها أمام لجنة فحص المنازعات المشكلة بقرار رئيس الصندوق ومقرها 5 ميدان لاظوغلى وفقا لأحكام المادة 258 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.  

تاريخ بدء استحقاق الاعانة: 

أ- تستحق الاعانة لحالات العجز الكامل المستديم المحددة على سبيل الحصر سابق الإشارة إليها إعتباراً من تاريخ بدء استحقاق صرف المعاش.

ب- فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تستحق الاعانة من أول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب المعاش أو المستحق للمعاونة الدائمة من شخص أخر . 

إعادة الفحص : 

يتم توقيع الكشف الطبى على صاحب المعاش أو المستحق المقرر له الاعانة سنويا لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الجهة الطبية أن حاجتها للمعاونة الدائمة قابلة للانتهاء.

قيمة الاعانة 

1- تحدد الاعانة بواقع 20% من قيمة معاش صاحب المعاش (الأساسى + المتغير ) أو المستحق شاملا ما أضيف إليه من زيادات وإعانات ( فيما عدا المنحة المقررة بواقع 10 جنيهات).
2- يتم تعديل قيمة الإعانة مع كل زيادة في المعاش تقرر لمواءمة المعاش مع تكاليف المعيشة وتكون جزءً منه ، وكذا عند إستحقاق زيادة ال 5% كل 5 سنوات للمعاشات الإصابية في حالة إستحقاقها.
3- لا تعتبر هذه الإعانة جزءً من المعاش عند تحديد قيمة الزيادات المشار إليها بالبند (2)
4- يراعى فى تحديد قيمة الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ما يأتى: 

أ- لا يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جزء المعاش المردود عليه نتيجة ايقاف معاش احد المستحقين. 

ب- تدخل فى تحديد قيمة الأعانة جزء المعاش الذى آل إليه نتيجة قطع معاش أحد المستحقين. 

ج- يجمع بين الإعانة المستحقة له عن كل من معاش والديه بدون حدود. 

حالات قطع الاعانة 

تقطع الاعانة ( أى ينتهى الحق فى الاعانة ) إعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق إحدي الحالات الآتية : 

1- التحاق صاحب المعاش أو المستحق بأى عمل أو مزاولته مهنة.

2- زوال الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر. 

3- تاريخ إعادة الفحص فى حالة عدم تقدم صاحب المعاش أو المستحق لاعادة توقيع الكشف الطبى عليه. 

4- وفاة صاحب المعاش أو المستحق. 

ثالثاً : منحة الوفاة 

حالات استحقاق المنحة

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة

ويراعى أن يكون انتهاء خدمة المؤمن عليه لوقوع وفاته ، بمعنى يتعين أن تكون علاقة العمل قائمة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه وتستحق المنحة ولو كان المؤمن عليه فى إعارة أو اجازة خاصة وقت وفاته ولا تستحق المنحة فى حالة وقوع الوفاة بعد انتهاء الخدمة ولو توافرت شروط استحقاق المعاش. 

2- وفاة صاحب المعاش.
قيمة المنحة :

1- فى حالة وفاة المؤمن عليه : 

أ- تقدر المنحة بأجر المؤمن عليه عن الشهر الذى وقعت فيه الوفاة والشهرين التاليين وذلك بعنصريه الاساسى والمتغير . 

ب- تقدر المنحة عن الأجر المتغير بما كان يستحقه المؤمن عليه عن شهر الوفاة من عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى ، وبالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه خلال السنة السابقة على الوفاة أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك (حتي نهاية الشهر السابق للوفاة). 

ج- لا تخصم من الأجر الذى تقدر المنحة على أساسه اشتراكات التامين الاجتماعى أو الضرائب أو أية إستقطاعات أخري. 
د- تقدر المنحة بكامل عنصرى الأجر الأساسى والمتغير ، بمعنى أنه لا يرتبط فى تحديد قيمتها بالحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى – حيث إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بالفتوي رقم 467 بتاريخ 12/5/1981 ملف رقم 86/4/877 إلي أنه: "ومفاد ماتقدم أن المشرع حدد في المادة (5) من القانون رقم79 لسنة 1975 مفهوم الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب معاشات وتعويضات المؤمن عليهم وتحديد إشتراكاتهم وفي ذات الوقت قرر صرف منحة عند وفاة أي منهم إتخذ لحسابها أساسا غير ذلك الذي إتبعه عند حساب أجر الإشتراك فقضي بأن تكون مساوية للأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ........ وتبعا لذلك لا يجوز إعمال مفهوم أجر الإشتراك المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 عند تحديد مقدار المنحة التي قررتها المادة 120 من ذات القانون لإختلاف أساس الحساب في كل منهما وخاصة وأن المشرع قصد من تقرير المنحة أن يستمر مستوي معيشة أسرة المتوفي علي حاله إلي أن تعيد ترتيب أمورها بما يتلائم مع ظروفها بعد وفاته ........".

ﻫ- يتم صرف المنحة على ثلاث دفعات شهرية فى موعد صرف الأجر أو صرف المعاش وليس دفعة واحدة لأن المقصود مواجهة ما يحدث من اضطراب فى شئون الأسرة بسبب وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال مدة معينة حتى يربط المعاش. 

و- لا تسقط المنحة حق العامل فى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة. 
2- فى حالة وفاة صاحب المعاش : 

أ- تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين شاملا كافة ما أضيف إليه من زيادات تعتبر في حكم المعاش حتى تاريخ وفاته (لا تتضمن إعانة العجز وكذا 10 جنيهات مقابل منحة مايو).
ب- إذا كان معاش شهر الوفاة قد تم صرفه لصاحب المعاش قبل وفاته فإنه تستحق المنحة عن الشهرين التاليين ، وكذا فرق المعاش عن شهر الوفاة إن وجد (في حالة وجود إستقطاعات من المعاش).

ج- في حالة إستحقاق المنحة عن معاش إستثنائي:
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن معاشات ومكافأت إستثنائية علي أنه: "تسري علي المعاشات والمكافآت الإستثنائية المقررة بمقتضي هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له ولأسرته هذه المعاشات أو المكافأت ، أما المعاشات الإستثنائية الأخري المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لأسرهم فتسري عليها باقي أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافأة الإستثنائية في بعض الأحوال من أحكام خاصة"

ونظرا إلي أن قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد حل محل كل من القانونين رقمي 50 لسنة 1963 و63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية.

وبما أن منحة الوفاة حق مقرر وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ومن ثم فإنه تستحق المنحة عن أصحاب المعاشات الإستثنائية ، وتحدد قيمتها بقيمة هذا المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي تاريخ الوفاة ، كما تراعي أيضا الزيادة الإستثنائية في المعاش عند تحديد قيمة المنحة المستحقة عن صاحب المعاش الذي منح زيادة إستثنائية.
3- فى حالة توافر صفتى المؤمن عليه وصاحب المعاش المتوفى : 

إذا كان المؤمن عليه يجمع بين هذه الصفة وكونه صاحب معاش فى تاريخ وفاته فتقدر المنحة بمعاشه واجره بالمفهوم السابق بيانه . 

الجهة الملتزمة بصرف المنحة
1- فى حالة وفاة المؤمن عليه : 

يلتزم صاحب العمل بصرف المنحة سواء كان من وحدات الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أم كان من القطاع الخاص أى أن الالتزام فى هذه الحالة يقع على الجهة التى كانت تلتزم بالأجر – وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلي:
أ- الجهة التي تلتزم بصرف المنحة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال فترة إعارته:

لما كانت الإعارة وضع عارض في الحياة الوظيفية للمؤمن عليه فإن المقصود بعبارة تلتزم الجهة التي كانت تصرف الأجر الواردة بالمادة (120) من قانون التأمين الإجتماعي هي جهة عمل المؤمن عليه الأصلية – إذ أنه فضلا عن تعذر إلزام الجهة المعار إليها بمنحة الوفاة إذا كان المؤمن عليه معارا بالخارج - لذلك تلتزم الجهة الأصلية المعار منها العامل بصرف منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال فترة إعارته.

ب- إستحقاق المنحة في حالة وفاة المؤمن عليه أثناء مدة الأجازات الخاصة بدون أجر والأجازة الدراسية والبعثات بدون أجر:

لما كانت علاقة المؤمن عليه بجهة عمله الأصلية تظل قائمة ومستمرة أثناء مدة الإجازات الخاصة بدون أجر والأجازة الدراسية والبعثات بدون أجر ، فإذا ما إنتهت هذه العلاقة بالوفاة أثناء أي من هذه المدد استحق منحة وفاة ولو لم تحسب مدة الإجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة في المعاش.

2- فى حالة وفاة صاحب المعاش :  

أ- تلتزم بالمنحة الجهة الملتزمة بمعاش صاحب المعاش أى صندوق التامين الاجتماعى الذى كان يتبعه صاحب المعاش أو الخزانة العامة ـ حسب الأحوال.

ب- إذا تعددت الجهات الملتزمة بالمعاش فتلتزم كل منها بجزء المنحة الذى يقابل جزء المعاش الذى تلتزم به. 

المستحقون للمنحة :
1- تستحق المنحة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب الاستمارة رقم 105 مكرر قبل وفاته ، بشرط توافر الصفة في من حدده وذلك في تاريخ الوفاة ، ويراعي في شأن هذه الإستمارة ماسبق إيضاحه.

2- فإذا توفى دون أن يحدد المستحق للمنحة أو كان من حدده قد زالت صفته أو توفي قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، تستحق المنحة وفقا للترتيب الآتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تليها: 

1- الأرمل ( زوج أو زوجة ) ولو لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش . 

2- الاولاد ( بنين وبنات ) الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش الخاص بالمستحق ، 
وذلك قبل إعمال قواعد :

· الجمع بين المعاشات.

· قواعد الجمع بين المعاش والدخل
وإذا كان للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش أولاداً تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المنحة من غير الأرمل أو الأرامل في تاريخ الوفاة فتقسم المنحة بين الأرمل أو الأرامل وهؤلاء الأولاد بحسب عدد الأزواج . 

ج- الوالدان أو أحدهما وذلك قبل إعمال قواعد :

· الجمع بين المعاشات.

· قواعد الجمع بين المعاش والدخل 
د- الإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش (أى توافر شروط الإعالة). 

2- فى حالة تعدد أفراد الفئة تقسم المنحة بينهم بالتساوى . 
3- في حالة عدم وجود أي من الفئات المشار إليها لا تستحق المنحة.

5- يشترط لاستحقاق المستحق للمنحة وجوده على قيد الحياة مع توافر شروط استحقاقها فى شانه فى كل شهر من شهور استحقاق المنحة (المذكرة الإيضاحية لقانون التأمين الإجتماعي). 

6- من يستحق المنحة يصرف له أيضا ما استحقه العامل من أجر عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .
رابعاً : نفقات الجنازة
1- لمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة ألزم قانون التامين الاجتماعى عند وفاة صاحب المعاش الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين شاملا معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير والزيادات التى تعتبر فى حكم المعاش بحد أدنى مقداره مائتان جنيه (لا تتضمن إعانة العجز وكذا 10 جنيهات مقابل منحة مايو – ولا يتم خصم أية إستقطاعات). 

2- يتعين صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب . 

3- تصرف نفقات الجنازة بمراعاة التتابع الآتى ، وبمراعاة أن الفئة أ تحجب الفئة ب: 

1- الأرمل وفي حالة التعدد توزع بينهم بالتساوي. 

2- أرشد الأولاد أو لأى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة . 


مادة رقم 22 

السؤال رقم 1/6 

هل مدد الإشتراك فى التأمين الإجتماعى التى وقعت خلال فترة الحرب  للعاملين المدنيين بهيئة السكة الحديد أو هيئة المساحة تحسب مضاعفة فى المعاش ؟

الإجابة :

سبق أن إنتهت هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة بكتابها رقم (70)123/3/2026 بتاريخ 13/6/1978 إلى ما يلى :

أن نقل تبعية الهيئة المذكورة إلى وزارة الحربية لم يترتب عليه سوى نقل الإختصاصات المخولة للوزير المختص إلى وزير الحربية وهى إختصاصات ذات طبيعة إشرافية ورقابية وبالتالى لا يمكن التعويل عليها فى إعتبار العاملين بالهيئة ضمن العاملين المدنيين بوزارة الحربية أو القوات المسلحة.
ومرفق صورة من الخطاب المشار إليه بالندوة.
مادة رقم 26 

السؤال رقم 2/6 

هل تدخل مدد المناطق النائية ضمن مدة تعويض المدة الزائدة على 36 سنة ؟

 الإجابة :

تقضى المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على انه:

" إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :

1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).

2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).

3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.(
)
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20)."
وحيث أن قوانين حساب مدد المناطق النائية لم تقض بصرف هذا التعويض عنها لذا لا يتم صرف تعويض مدة زائدة على 36 سنة عن مدد المناطق النائية.

مادة رقم 30
السؤال رقم 3/6 

هل تدخل مدد الإعارات والإجازات الخاصة للعمل بالخارج ضمن مدة الإشتراك فى الإدخار والتى لم يتم السداد عنها ؟

الإجابة :

مدد الإعارات والإجازات الخاصة للعمل بالخارج إجبارية السداد من 1/9/1975 وبالنسبة للإعارات والإجازات السابقة على هذا التاريخ والتى لم يتم السداد عنها فإنها تحسب بمعامل 1/75 ضمن مدة الإشتراك التى تحسب فى المعاش عن الأجر الأساسى ولا تدخل ضمن مدة الإشتراك فى نظام الإدخار.

مادة رقم 105
السؤال رقم 4/6 

ما هى شروط إستحقاق المطلقة فى المعاش ؟

الإجابة :

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يشترط لإستحقاق المطلقة ما يلى :

1- أن يكون الزواج موثق.
2- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها. 

3- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة. 

4- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره. 

5- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.
وبالتالى فإنه فى حالة عدم توافر أحد هذه الشروط فإن المطلقة لا تستحق فى المعاش.


 مادة رقم 126
السؤال رقم 5/6 

ما هى إشتراكات التأمين الإجتماعى المستحقة عن الإجازات الدراسية ؟

تحدد إشتراكات الإجازة الدراسية فى القطاع الحكومى وفقاً لما يلى :

	التأمين
	حصة صاحب العمل
	حصة المؤمن عليه
	إجمالى
	ملاحظات

	الشيخوخة والعجز والوفاه
	15%
	10%
	25%
	

	المكافأة ( أجر أساسى )
	2%
	3%
	5%
	

	إصابات العمل
	1%
	ـ
	1%
	

	المرض
	3%
	1%
	4%
	بشرط أن تكون الإجازة داخل البلاد



السؤال رقم 6/6 

توفى مؤمن عليه وترك أرملتين وأولاد أحداهما لا تريد إستيفاء بياناتها فى طلب صرف المعاش ، هل يجوز صرف الحقوق التأمينية المستحقة للأرملة الأخرى وعدم إنتظار الأرملة الثانية ؟

الإجابة :

تقضى المادة رقم 175 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أنه :
" يلتزم المستحقون بإستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر إستيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن إستوفيت بياناته بإفتراض إستحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج. 
وعلى الصندوق المختص بعد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليه إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لإستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد إستيفاء تلك البيانات."

وبناء على ما سبق يتم صرف الحقوق التأمينية المستحقة للأرملة التى إستوفيت بيانتها ويتم تأجيل الصرف للأرملة الثانية لحين تقديم طلب الصرف ويتم مخاطبة الأرملة بكتاب موصى عليه لإستيفاء البيانات الخاصة بها وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد إستيفاء تلك البيانات. 
المرفقــــــات

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه





المستحقون فى المعاش





قواعد حساب الإشتراكات





أحكام عامة








يراجع منشور وزارة التأمينات رقم (6) لسنة 1978 بشأن تحديد الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة عن مدد الضمائم والمدد الإضافية.
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